	
	الأمــم المتحـدة
	
	A/61/140 (Part I)/Add.1

	 [image: image1.jpg]




	الجمعية العامة
	
	Distr.: General

27 October 2006

Arabic

Original: English


	
	A/61/140 (Part I)/Add.1


	A/61/140 (Part I)/Add.1
	






الدورة الحادية والستون

البندان 87 و 93 من جدول الأعمال

إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط
خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط


إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط


تقرير الأمين العام
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وردت المعلومات التي تتضمنها الإضافة بعد تقديم التقرير الرئيسي.


إضافة*


الردود الواردة من الحكومات


مصر

[18 تشرين الأول/أكتوبر 2006]

1 -
إن مصر ملتزمة التزاما تاما بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقد أدرج البند المعنون ”إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط“ لأول مرة في جدول أعمال الجمعية العامة في عام 1974، بناء على طلب جمهورية إيران الإسلامية ومصر. ومنذ ذلك التاريخ، تتخذ الجمعية العامة سنويا قرارا بشأن هذه المسألة، وتتخذ هذا القرار بتوافق الآراء منذ عام 1980. وواصلت مصر على مر السنين الاضطلاع بدور قيادي ثابت في الدعوة إلى هدف تخليص منطقة الشرق الأوسط من خطر الأسلحة النووية.

2 -
وبرهنت مصر، بوصفها دولة طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وطرفا موقِّعا على معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا (معاهدة بليندابا)، برهنت بوضوح كامل على رفضها للأسلحة النووية لما تمثله اليوم من خطر كبير على السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وتلاحظ مصر أنه بينما أصبحت جميع دول الشرق الأوسط الأخرى أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا تزال إسرائيل للأسف متمادية في تجاهلها النداءات المتكررة التي تدعوها إلى الانضمام إلى المعاهدة وإخضاع جميع مرافقـها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولة للطاقة الذرية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الخلل الخطير في التوازن في المنطقة.

3 -
وما الأهمية التي أولاها مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 2000 لمسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، إلا دليل على التزام المجتمع الدولي بإنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط. وفي إطار متابعته القرار الذي اعتمده بشأن الشرق الأوسط مؤتمرُ الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة وتمديدها عام 1995، أجمع المشاركون في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 على التأكيد في وثيقة المؤتمر الختامية على أهمية انضمام إسرائيل إلى المعاهدة وإخضاع جميع مرافقها النووية إلى الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالفعل، فقد ورد في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 2000 ما يلي:


... يشير المؤتمر إلى أنه في الفقرة 4 من منطوق القرار المتعلق بالشرق الأوسط المعتمد في عام 1995 ’يطلب إلى دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة، جميعها دون استثناء، أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن وأن تخضع مرافقها النووية لكامل نطاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية‘. ويلاحظ المشاركون في المؤتمر في هذا الصدد أن التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار عام 1995 المتعلق بالشرق الأوسط (NPT/CONF.2000/7) يذكر أن العديد من الدول انضم إلى المعاهدة ما جعل من جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، دولا أطرافا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويرحب المشاركون في المؤتمر بانضمام هذه الدول ويؤكدون مجددا أهمية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقا لهدف انضمام جميع الدول للمعاهدة في الشرق الأوسط. (انظر ((NPT/CONF.2000/28, (Parts I and II الجزء الأول، الفرع المعنون ”المادة السابعة“، الفقرة 16).

4 -
وإضافة إلى الدعوات الملحة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط في إطار عملية استعراض المعاهدة، في جملة أمور، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمعية العامة ومجلس الأمن بدعوة إسرائيل في عدد من القرارات إلى أن تُخضع على وجه السرعة جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية (قرار مجلس الأمن 487 (1981)، وأشارت هذه الجهات إلى الهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط (قرار مجلس الأمن 687 (1991). 

5 -
وبينما تدرك مصر أن لكل منطقة من مناطق العالم خصائصها وأنه يجب أخذ هذه الخصائص في الاعتبار لدى إنشاء كل منطقة من المناطق الخالية من الأسلحة النووية، فإنها لا تشاطر الرأي القائل بأنه لا بد من إقامة سلام شامل وعلاقات سياسية واجتماعية كاملة بين جميع دول المنطقة كشرط مسبق لبدء مفاوضات بشأن إنشاء هذه المنطقة. فلو كان مثل هذا الادعاء صحيحا، لكان تعذر على الأطراف بدء التفاوض بشأن معاهدة تلاتيلولكو أو حتى معاهدة بليندابا. ومما يؤسف له هو أن الصراعات لا تزال دائرة رحاها في مختلف أنحاء أفريقيا حتى يومنا هذا، ومع ذلك لم تتذرع الأطراف بهذه الصراعات كأسباب لعدم بدء المفاوضات بشأن إنشاء منطقة أفريقية خالية من الأسلحة النووية. وتعتقد مصر اعتقادا راسخا أن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مناطق التوتر والصراع، يسهم بالفعل إسهاما كبيرا في تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة ومنع نشوب الصراعات وإرساء علاقات سلمية وإقامة التعاون المشترك.

6 -
وعليه، فإن ربط إجراء مفاوضات بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بقائمة من الشروط لا نهاية لها سيؤدي حتما إلى الفشل. وتعتقد مصر أن الشرط الذي لا بد منه لبدء المفاوضات بشأن التدابير التي يقتضيها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط هو إبداء دول المنطقة الإرادةَ السياسية. ولا تشاطر مصر الرأي الذي يعتبر أن الهدف من إنشاء هذه المنطقة هو إنجاح عملية السلام ليس إلا. وعلاوة على ذلك، فإن القول بأنه لا بد من إقامة علاقات سلام كاملة بين إسرائيل ودول الجوار قبل بدء محادثات بشأن هذه المنطقة هو حجةٌ تنطوي على تناقض.

7 -
إن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أي مكان في العالم يقتضي التزاما إقليميا بهذا الهدف. وكما يشهد عليه اعتماد الجمعية العامة سنويا وبتوافق الآراء قرارا بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، واعتماد لجنة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1999 مبادئ توجيهية بتوافق الآراء بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية على أساس ترتيبات تتفق عليها الدول المعنية في المنطقة بحرية، فإن هذا الالتزام قائم في الشرق الأوسط. وتلاحظ مصر مع الارتياح وجود اتفاق واسع النطاق على ضرورة التشجيع على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ومنطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. وترى مصر أنه لا بد من ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة لو أريد لها أن تؤثر على عملية السلام في الشرق الأوسط بصورة واضحة وإيجابية.

8 -
بيد أنه في حين تواصل مصر تقديم قرارها السنوي المعنون ”إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط“، فإنه لا يسعها إلا أن تلاحظ أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يعوزه التزام مماثل بتوافق الآراء بتنفيذه. وفي واقع الأمر، فإن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ليست جميعها ملتزمة، في ما يبدو، باتخاذ إجراءات فعالة لتخليص الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. ولم تتخذ سوى خطوات ملموسة قليلة من أجل تحقيق الأهداف الواردة في القرار. ولا تزال الحالة على ما هي عليه، بالرغم من التزام المجتمع الدولي مجددا بقضية عدم انتشار هذه الأسلحة. 

9 -
ومن شأن بدء المفاوضات حول إنشاء هذه المنطقة أن يشكل انطلاقة في الجهود المبذولة لبناء الثقة في الشرق الأوسط، وهي الجهود التي تركز على أهداف تزداد صعوبة تحقيقها في جو ينعدم فيه الأمن وفي وقت ما زال فيه التهديد النووي يخيم على المنطقة، مما يضاعف من أخطار وتحديات انتشار الأسلحة النووية.

10 -
وقد أولى المجتمع الدولي اهتماما كبيرا للقضايا المتعلقة بانتشار السلاح النووي التي برزت مؤخرا، باعتماده أحيانا نهجا جديدة لمعالجتها وبتخصيصه دوما قدرا كبيرا من الموارد لهذه المهمة. ومع ذلك، تفلت إسرائيل من مثل هذا الاهتمام، ولا تُوجَه إليها إلا نداءات شفوية غير صارمة لتلتزم بالمعاهدة وتطبق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

11 -
وفي هذا الصدد، ترد في ما يلي التطورات الرئيسية التي استجدت منذ اعتماد قرار الجمعية العامة 60/52:


(أ)
واصلت مصر التشديد في جميع المنتديات المتعددة الأطراف ذات الصلة، الإقليمي منها والدولي، على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وتحقيقا لهذه الغاية، أجرت مشاورات ثنائية في القاهرة وفي عواصم أخرى في العالم أجمع، من بينها بلدان كبرى في الشرق الأوسط.


(ب)
أولت مصر اهتماما خاصا لمواصلة لمشاركتها الحيوية في الاجتماعات الدولية الرئيسية، بما فيها المؤتمرات وحلقات العمل وغيرها من الفعاليات التي تخصَّص لمناقشة هذا الموضوع، وأعربت من جديد عن موقفها عبر تحاور كبار ممثليها الحكوميين مع وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المعنية.


(ج)
سعت مصر جهدها لعقد المنتدى الذي طلب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام الاهتمام بترتيبات عقده، والذي سيتيح للمشاركين من الشرق الأوسط وغيرهم من الأطراف المهتمة التعلم من تجارب المناطق الأخرى، سيما في مجال بناء الثقة اللازمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. ورغم ما أبدته مصر من مرونة، فإن الخلاف على جدول الأعمال حال دون انعقاد هذا المنتدى حتى الآن.


(د)
أثناء الاجتماع الذي عقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 شباط/فبراير 2006، صوتت مصر لصالح تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن مدى وفاء جمهورية إيران الإسلامية بما عليها من واجبات تتعلق بالضمانات الواردة في المعاهدة. وفي هذا السياق، شددت مصر على أهمية اتباع نهج إقليمي غير تمييزي لحل المسألة ومعالجة ما لدى جميع دول المنطقة من شواغل أمنية.


(هـ)
قام رؤساء دول أو حكومات بلدان حركة عدم الانحياز في الاجتماع الرابع عشر الذي عقدوه في هافانا في أيلول/سبتمبر 2006 بما يلي:


مطالبة إسرائيل، البلد الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو يعلن عن نيته الانضمام إليها، بالتخلي عما تمتلكه من أسلحة نووية والانضمام إلى المعاهدة دون تأخير، والقيام فورا بإخضاع كل منشآتها النووية إلى الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاضطلاع بأنشطتها ذات الصلة بالمجال النووي وفقا لنظــام عدم انتشار الأسلحة النووية. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء حيازة إسرائيل للقدرة النووية التي تشكل تهديدا خطيرا ومتواصلا لأمن الدول المجاورة وغيرها من الدول، وأدانوا مواصلة إسرائيل تطوير الترسانات النووية وتخزينها. واعتبروا أنه لا مجال لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل استمرار وجود تفاوت كبير في القدرات العسكرية سيما في مجال امتلاك أحد الأطراف أسلحةً نوويةً تمكنه من تهديد جيرانه والمنطقة.


(و)
في الدورة الثالثة والثلاثين التي عقدتها منظمة المؤتمر الإسلامي في باكو، في شهر حزيران/يونيه 2006، أيد وزراء الخارجية في بيانهم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بما يتفق وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومعاهدة عدم الانتشار، وريثما يتم إنشاء هذه المنطقة، طالبوا إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار بدون تأخير وبالقيام فورا بإخضاع كل منشآتها النووية إلى نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.


(ز)
واصلت اللجنة التقنية التابعة لجامعة الدول العربية المكلفة بمهمة إعداد مشروع معاهدة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سيما الأسلحة النووية، واصلت أعمالها خلال العام، وكان آخر اجتماع عقدته في شهر حزيران/يونيه 2006.

(ح)
واصلت مصر، على الصعيد الثنائي، اتصالاتها مع الدول التي تتولى مسؤوليات خاصة في مجال صون السلم والأمن الدوليين للدعوة إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، عملا بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا لما قطعته هذه الدول على نفسها من تعهدات تجسدت في عدة أمور من بينها اعتماد مؤتمر 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها القرارَ المتعلق بالشرق الأوسط الذي شكل العنصر الرئيسي في مجموعة العناصر التي تتيح تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى. وعليه، يتسم تنفيذ هذا القرار بأهمية فاصلة على مستوى مصداقية المعاهدة وأهدافها. وفي هذا السياق، أجرت مصر مشاورات ثنائية على مدى العام مع وفود ومسؤولين رسميين على مستوى رفيع من عدد كبير من الدول، وتبادلت الآراء مع عدد من كبار ممثلي المنظمات الدولية المعنية.

12 -
ستواصل مصر السعي إلى بلوغ هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونتائج مؤتمر 1995 لاستعراض المعاهدة وتمديدها ونتائج مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2000. كما ستتابع مبادرة عام 1974 المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، بما يمهد الطريق للتنفيذ النهائي للمبادرة التي اتخذتها في نيسان/أبريل 1990 الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. وستواصل في إطار مساعيها التماس دعم المجتمع الدولي وسائر الدول الملتزمة بتخليص العالم، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من تهديد الأسلحة النووية.
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